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  الملخص

ن العالمي لحقوق الانسان أین كرست لأول ن حریة الإعلام تعتبر ولیدة الإعلاإ

مرة، وسعت دول العالم إلى تكریسها في دساتیرها وكانت الدول الغربیة السباقة لهذا الأمر، 

بینما بقیت الدول المغاربیة وبالأخص (الجزائر، تونس، المغرب) تسعى لتكریس هذا النوع 

ق النص على الحریات المشابهة من الحریة بصفة تدریجیة عبر دساتیرها المختلفة، عن طری

لها أو التي تعتبر من مقومات تكریس حریة الاعلام، فقد نص الدستور المغربي لسنة 

على حریة التعبیر والحریة الحصول على المعلومة  2016والدستور الجزائري لسنة  2011

تأكیده  ، الذي زیادة على2014كأساس لتكریس حریة الاعلام، بینما الدستور التونسي لسنة 

 على هذا التكریس، وضع إطارا مؤسساتیا لتنظیم ممارسة هذه الحریة یعرف بهیئة الاعلام.
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  مقدمة:

إن حریة الاعلام اخدت حیزا كبیرا من اهتمام الدول خاصة من حیث التكریس، 

حها على الحریات وحمایتها لها، الذي یعتبر معیارا أساسیا في تحدید مدى تقدم الدول وانفتا

فحریة الاعلام حریة سیاسیة وحق من حقوق الانسان سعت الدول لتكریسه في دساتیرها 

  ومواثیقها الدولیة.

سبقیة تكریس هذا النوع من الحریة انفردت بها الدول الغربیة وعلى رأسها أولعل 

ت مثل هذا النوع من الحریة، الدستور الفرنسي والذي یعتبر من أهم وأول الدساتیر التي كرس

ونموذجا حاولت العدید من الدول الأخذ به خاصة من جانب الحریات وحقوق الانسان بما 

  فیها حریة الاعلام.

فلقد تبنت العدید من الدول الغربیة حریة الاعلام وكرستها في دساتیرها وقانونیها 

والتقدم والازدهار، بینما تباطأت  الداخلیة بصورة تجعل من هذه الحریة الأخیرة معیارا للحریة

الدول المغاربیة في تكریس مثل هذا النوع من الحریة، وذلك بسبب الظروف التاریخیة التي 

كانت تمر بها خاصة ما تعلق منها بالحركة الاستعماریة الاوربیة، ولكن رغم انتزاع هذه 

ي بطیئا بسبب عدم الاستقرار الدول لاستقلالها إلا أن تكریسها لحریة الاعلام في دساتیرها بق

الذي ساد هذه الدول وتضییق الخناق على ممارسة هذه الحریة الإعلامیة، وجعلها أذاة في 

ید الحكومة لتوجیه الرأي العام مع ما یتلاءم والسیاسة المعتمدة في البلاد، ولكن حاولت هذه 

ة في ممارسة هذه الحریة الدول التخلص من فكرة توجیه الاعلام وبعث روح المنافسة والتعددی

وفي سبیل ذلك قامت بإجراء عدة تعدیلات على دساتیرها، وهذا ما لعب دورا كبیرا بعث هذه 

الحریة في الدول المغاربیة (الجزائر، تونس، المغرب)، التي تتمیز بالتقارب الكبیر من حیث 

جة استعماریة الانتساب والتاریخ الاستعماري المشترك حیث أن هذه الدول تعرضت إلى مو 

واحدة (الاستعمار الفرنسي) وفي فترة متقاربة، وهو یعد سببا كافیا لتمیز دساتیر هذه الدول  

عن غیرها من الدول العربیة والمغاربیة خاصة من حیث تكریسها للحقوق والحریات التي 

خذ لطالما كان الاستعمار الفرنسي رائدا في تكریسها، فبعد استقلال هذه الدول حاولت الا

بقدر الإمكان بمحاسن النموذج الاستعماري (الفرنسي) من حیث تكریسها للحقوق والحریات 

في دساتیرها، وخاصة ما تعلق بحریة الاعلام، فضبط الدستور حتى یتلاءم وتكریس هذه 
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الحریة لیس بالأمر السهل ، خاصة إذا ما اخذنا في الحسبان الأوضاع السیاسیة التي 

  والتي أثرت سلبا على ممارسة هذه الحریة.عرفتها هذه الدول، 

ولتدارك الوضع سعت هذه الدول إلى إجراء تعدیلات على دساتیرها حتى تعطي    

لحریة الاعلام نوعا من الاستقلالیة من حیث الممارسة، وبالرغم من أن هذه التعدیلات 

ان حقیقة  اختلفت من بلد مغاربي لأخر (الجزائر، تونس، المغرب) ومن دستور لأخر إلا

، 2014، والدستور التونسي 2016هذه الحریة تجسدت في التعدیل الدستوري الجزائري 

، وهو ما یدفعني بطبیعة الحال إلى دراسة هذه الدساتیر وبیان أهم 2011والدستور المغربي

الاختلافات بینها حتى أقف على درجة تبلور ممارسة هذه الحریة في دساتیر هذه الدول 

  بالفكر اللبرالي التحرري. ومدى تأثرها

  ارتأیت - في ممارسة حریة الاعلام-ولمعالجة ذلك والوقوف على أهم الاختلافات 

  مدى تبلور نظرة المؤسس الدستوري المغاربي لحریة الاعلام في  ماطرح إشكالیة الأتیة: 

، و الدستور المغربي 2014، و الدستور التونسي 2016التعدیل الدستوري الجزائر 

  ؟  2011

  محاور أساسیة: 3للإجابة على هذه الإشكالیة قمت بتقسیم دراستي إلى 

   2016المحور الأول: واقع حریة الاعلام في الدستور الجزائري 

  المحور الثاني: تفاوت التعدیلات الدستوریة المغاربیة في تكریس حریة الاعلام

  

، 2014، تونس 2016لجزائر دساتیر المغاربیة (االواقع حریة الاعلام في  المحور الأول:

  )2011المغرب 

 2016أولا: واقع حریة الاعلام في التعدیل الدستور الجزائري  

یقودنا إلى  2016یبدو أن البحث في تكریس حریة الاعلام في الدستوري الجزائري 

التعرض بطریقة موجة إلى تطور هذا النوع من الحریة في الدساتیر السابقة وهو ما 

 2016ولا قبل التطرق إلى تكریس حریة الاعلام في الدستور الجزائري لسنة سأتعرص إلیه أ

  كعنصر ثاني.

أ. ممارسة حریة الاعلام من خلال التعدیلات التي عرفها الدستور الجزائري قبل سنة 

2016  
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هذا النوع من الحریة بالرغم أن الدول الحدیثة كانت سباقة إلى تكریسه في دساتیرها وعلى 

، إلا أن الدول المغاربیة كالجزائر حاولت تكریس هذا النوع من الحریة ولو رأسها فرنسا

ببطيء نتیجة لعدم استقرار أوضاعها، ففي فترة الاستعمار الفرنسي كان هناك نوع من 

محاولة ممارسة لحریة الاعلام في الجزائر عن طریق استحداث إذاعات وجرائد هدفها خدمة 

لا ان هذه الممارسة تعرضت للتقیید من طرف المستعمر الثورة ونشرها والتعریف بها، إ

الفرنسي وبالتالي لا یمكن التكلم عن ممارسة حریة للإعلام، بقدر ما یمكن أن نقول أن هذه 

  الفترة تمیزت بإعلام ثوري مقید.

بعد الاستقلال الجزائري حاولت هذه الأخیرة استرجاع ممتلكاتها من خلال سیاسة 

یتعلق بالقطاع السمعي البصري الذي استرجعته الجزائر من أیادي التأمیم، خاصة فیما 

  المعمرین.

وحاولت عبر دساتیرها تكریس هذا النوع من الحریة، فقد جاء أول دستور جزائریعام 

، وبالرغم من 1منه 19لینص على حریة الصحافة وحریة الرأي والتعبیر في المادة  1963

قي جامدا نتیجة غیاب سیاسة واضحة المعالم، بسبب ذلك إلا أن الاعلام في هذه الفترة ب

أو عن طریق  2سیطرة الحزب الواحد (الحزب الاشتراكي الحاكم) على المؤسسة الإعلامیة

فقد عالج حریة الاعلام ضمن  1976وزارة الاعلام التي كانت تخضع لتوجیهاته، أما دستور 

عتبر جوهر ممارسة حریة حریة الرأي والتعبیر دون ینص على حریة الصحافة التي ت

منه على أن حریة التعبیر والاجتماع مضمونه مالم تتعارض  56الاعلام، فلقد نصت المادة 

مع أسس الثورة الاشتراكیة، أي أنها تبقي حبیسة لرغبات الحزب الواحد، وهذا یدل على أنه 

د هذه الفكرة  لم تكن هناك استقلالیة في ممارسة حریة الرأي والتعبیر، والاعلام، وما یؤك

صدور أول قانون ینظم حریة الاعلام في هذه الفترة الاشتراكیة، وإبقائه على التقیید  في 

ممارسة هذه الحریة، حتى لا تتعارض مع توجیهات الحزب الحاكم، وبالتالي یمكن القول أن 

                                                 
2016من التعدیل الدستور الجزائري لسنة  19أنظر  المادة  - 1 

دراسة وصفیة –الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر بین الحریة والمسؤولیة  اهر مزدك جمال،ط -2

، كلیة علوم الاعلام 3، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علوم الاعلام والاتصال، جامعة الجزائر -تحلیلیة

  .24، ص 2011/2012والاتصال، 
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روض علام مستقل لم تعرف النور في هذه الفترة في ظل التقیید المفإوجود حریة في ممارسة 

علیها من طرف الحزب الحاكم الاشتراكي، ولاكن مع صدور دستور التعددیة في سنة 

وحاولت الاتجاه إلى نظام لیبرالي یضمن حریة لت الجزائر عن النظام الاشتراكي تخ 1989

حق المواطن في   1989الممارسة في مختلف المجالات، وفي هذا الصدد أقر دستور 

ة الابتكار الفكري والفنیة والعلمي، كما نص كذلك على حریة الاعلام  وحریة المعتقد وحری

منه وتمخض عنه أول قانون ینظم ممارسة حریة  35،36،39،40التعبیر في المواد  

المتعلق بالإعلام  حیث  90/107الاعلام بعیدا عن تقیید الحزب الواحد وهو القانون رقم 

ه حق المواطن في الاطلاع بكیفیة منه  علي ان " الحق في الاعلام یجسد 2نصت المادة 

كاملة وموضوعیة على الوقائع التي  .........على الصعیدین الوطني والدولي وحق 

من 35،36،39،40مشاركته في الاعلام بممارسة الحریات الأساسیة في التعبیر طبقا للمواد 

ا بعد صدور الدستور."، وعملت الجزائر على تكریس هذه الحریة واعطاءهابعدا عمیقا لاسیم

، الذي أعطى لحریة الاعلام إطارا تنافسیا جدیدا من حیث 19962التعدیل الدستوري لسنة 

الممارسة، حیث وردت في الباب الأول من الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحریات، نصت 

  منه على أنه " لا مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي". 36المادة 

، وكذلك حریة 3حریة التعبیر، وإنشاء الجمعیات والاجتماعكما نص على ضمان 

الابتكار الفكري والفني والعلمي، وأضاف كذلك حمایة خاصة لوسائل الاعلام بنصه على 

منع حجز أي مطبوع أو أي وسیلة أخرى من وسائل الاعلام إلا بمقتضى أمر قضائي، 

م یتضمن هذا التعدیل النص على بالتالي فتح بهذا التعدیل ممارسة الحرة للإعلام ولكن ل

حریة الصحافة التي تعتبر جوهر ممارسة حریة الاعلام، كما أن وكالة الانباء بقیت رهینة 

في ید الإدارة المركزیة أي الدولة، إضافة إلى ان هذا التعدیل فتح المجال امام ممارسة 

                                                 
  .1990أفریل  4المؤرخة في  14لام، ج ر العدد من القانون العضوي المتعلق بالإع 2انظر المادة  -1
سعودي بادیس، حریة الاعلام دراسة مقارنة بین تشریعات الجزائر والمغرب، أطروحة دكتوراه في القانون  -2

  .20إلى 9، من ص2014/2015العام، جامعة قسنطینة كلیة الحقوق،
مواثیق الدولیة، مذكرة ماجستیر في القانون هاملي محمد، التجربة الجزائریة في حریة الاعلام على ضوء ال -3

  .9، ص 2004/2005العام، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق،
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افسة الإعلامیة إلا تعددیة لحریة الاعلام ولكن في إطار ضیق كونه لم ینص على حریة المن

  2016بموجب التعدیل الأخیر لسنة 

  2016ب. تكریس حریة الاعلام من خلال  التعدیل الدستوري لسنة 

من أبرز الدساتیر التي كرست الحریة  2016یعتبر التعدیل الدستوري لسنة         

ه مواده، التنافسیة لممارسة الاعلام، حیث أنه كفل ممارسة هذه الحریة من خلال ما تضمنت

فنجد أنه نص على الحریة الاعلام والحریات المرتبطة بها في الباب الأول من الدستور( 

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري)، وبالتحدید في الفصل الرابع منه المعنون ب: 

  الحقوق والحریات.

كحریة المعتقد، ویمكن القول إنه كفل ممارسة الحریات المرتبطة بحریة الاعلام        

بأن نص على عدم جواز المساس بها إلا ظل 1وحرمة حریة الرأي وممارسة الشعائر الدینیة

احترام القانون، وكذلك ضمن ممارسة حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي للمواطن في 

إطار القانون، بل وأكثر من ذلك نص على عدم جواز حجز أي وسیلة من وسائل التبلیغ 

، وهذا الامر لم نجده في الدساتیر السابقة، وهو ما یبرز 2م إلا بمقتضى أمر قضائيوالاعلا

خصوصیة هذا التعدیل من حیث الحریة والحمایة التي منحها لوسائل التبلیغ والاعلام بأن 

منع حجزها إلا بموجب أمر من الجهات القضائیة المختصة، كما ضمن حریة التعبیر 

  .3ت للمواطنینوالاجتماع وانشاء الجمعیا

ولعل أهم ما یمیز هذا الدستور عن غیره من الدساتیر السابقة، هو تكریسه الفعلي        

لممارسة حریة الاعلام من خلال نصه على ضمان حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة 

والبصریة، وعدم جواز تقیدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة، وهو بطبیعة الحال ما 

الصحافة على القیام بوظیفة اعلام الجمهور ونشر المعلومات والأفكار والصور یساعد 

والأراء بكل حریة وبدون تقیید من السلطة المركزیة في إطار القانون ومقتضیات النظام 

  وثوابت الامة وقیمها وحقوق وحریات الافراد.

                                                 
.6، ص 2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  02-16من القانون رقم  42انظر المادة  - 1 

من القانون السالف الذكر. 44انظر المادة  - 2 

.2016لدستوري الجزائري لسنة من التعدیل ا 50أنظر المادة - 3 
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الصحافة، إضافة إلى   كما ان هذا التعدیل ألغى العقوبات السالبة للحریة فیما یتعلق بجنح

  أنه ضمن وكفل للمواطن حق الحصول على المعلومة ونقلها مالم یمس ذلك بحیاة الغیر 

  1الخاصة وبحقوقهم ومصالح المؤسسات ومقتضیات الأمن الوطني.

ساهمت في تطور  2016كل هذه الضمانات التي قدمها التعدیل الدستوري لسنة        

ة ولكل بما أن الدستور یعتبر الإطار العام لتكریس حریة حریة الاعلام من حیث الممارس

الاعلام فإن ذلك یقتضي وجود إطار قانوني تنظیمي یواكب ویتلاءم مع ما جاء به التعدیل 

  .2016الدستوري لسنة 

   2014ثانیا: واقع حریة الاعلام في الدستور التونسي

ین أهم الدساتیر التي كفلت من ب 2014یعتبر دستور الجمهوریة التونسیة لسنة         

ممارسة حریة الاعلام من خلال تقدیم مجموعة من الضمانات لممارسة حریة التعبیر 

والدستور  2016سنتعرض إلیها كعنصر أول، كما أنه خلافا للدستور الجزائري لسنة 

، نص في صلبه على الهیاكل المؤسساتیة لممارسة حریة الاعلام وهو 2011المغربي لسنة 

  نتناوله كعنصر ثاني.ما س

  أ. ضمانات ممارسة حریة التعبیر

  ثلاث احكام أساسیة تتعلق بحریة التعبیر. 2014وردت في الدستور التونسي لسنة        

ضمانات جوهریة لحریة التعبیر، كونه نص على ضمان حریة  30حیث تضمن الفصل 

یة التعبیر والاعلام والنشر إلا یمكن الحد من حر  ولاالفكر والتعبیر والاعلام والنشر.الرأي و 

بموجب قانون یحمي حقوق الغیر وسمعتهم وأمنهم وصحتهم، ومعدا ذلك فهذه الحریات لا 

  .2یمكن ممارسة رقابة قبلیة علیها

الحق في الحصول على  2014من الدستور التونسي لسنة  31كما یضمن الفصل         

في حدود عدم المساس بالأمن الوطني المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العمومیة 

  .3وبالحقوق المضمونة في الدستور

                                                 
.2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  51أنظر المادة - 1 

. 2014من التعدیل الدستوري التونسي لسنة  30أنظر الفصل  - 2 

.2014من التعدیل الدستوري التونسي لسنة  31أنظر الفصل  - 3 
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من هذا الدستور القیود المفروضة على ممارسة هذه الحریات وهي  48وأخیرا یبین الفصل 

احترام القانون ومقتضیات الامن أو الدفاع الوطني او الصحة العامة، كما تسهر الهیئات 

  1ت من أي انتهاك.القضائیة على حمایة الحقوق الحریا

وتعتبر هذه الاحكام إیجابیة، لكن هذا لا یمنع من وجود ثغرات هامة یجب إدخال         

  بعض التعدیلات علیها لتصبح أكثر توافقا مع المعاییر الدولیة.

عاییر الدولیة یشمل جمیع ومن بین هذه الثغرات ان مصطلح حریة التعبیر وفقا للم       

وهي حریة الرأي والتعبیر والاعلام والنشر، ولكن  30ها في الفصل المشار إلی العناصر

  ، كما 31المؤسس التونسي میز بین هذه الحریات والحق في النفاد إلى المعلومة في الفصل 

)مما یبرز أنه 30،31،48ان المشرع أشار في ثلاث مناسبات متكررة إلى القیود (الفصل 

بیر حقا یحتاج إلى قیود شدیدة حتى تمارس في اطار بطریقة غیر مباشرة جعل من حریة التع

القانون وهو مالا یتوافق مع المعاییر الدولیة، كون ان المؤسس الدستوري نص بصفة 

مزدوجة على الحق والحد منه أي جعل الحق والقید في نفس المرتبة وهو ما لا یتوافق مع 

  بدأ العام والقید هو استثناء علیه.المعاییر الدولیة التي تفترض أن تكون مكانة الحق هي الم

وبالتالي یمكن القول أن المؤسس الدستوري التونسي بالرغم من أنه وفق في تكریس حریة 

الاعلام إلا ان تكرار المتعلق بالنص على التقیید في أكثر من مادة وغیاب الإشارة في 

یة لا ترقي إلى من الدستور إلى الضرورة ودیموقراطیة جعل ممارسة هذه الحر  48الفصل 

 مستوى المعاییر الدولیة.

  ب. الهیاكل المؤسساتیة لممارسة حریة الاعلام

على انشاء عدد من  2014لقد نص الباب السادس من الدستور التونسي لسنة         

التي تتمیز بالاستقلالیة وتتولي تسییر وتنظیم ممارسة حریة الاعلام  2الهیئات الدستوریة

صلاحیات هیئة الاعلام التي تسهر على ضمان حریة  124الفصل  وتطویره، كما یحدد

  التعبیر والاعلام وحق نفاذ المعلومة، وعلى ضمان اعلام تعددي نزیه.

                                                 
ة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، ، تقریر منظم2014حریة التعبیر في الدستور التونسي لسنة   -1

  .4،3، ص 2013الصادر في جوان 

.2014من الدستور التونسي لسنة  122انظر الفصل  - 2 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العربي المغرب دساتیر في الاعلام حریة تكریس 

16  نظمة المقـارنة  مخبر الحقوق والحريات في الأ  

 بسكرة - جامعة محمد خيضر         

 

 وتستشار الهیئة وجوبا في مشاریع القوانین المتصلة بمجال اختصاصها، والملاحظ           

نفاد المعلومات التي تحتفظ بها ن هذه الهیئة تجمع بین وظیفتي تعدیل الاعلام ومراقبة أ

الهیئات العمومیة، غیر أنه بالرجوع إلى وجهة نظر المعاییر الدولیة فهاتین الوظیفتین تؤمنان 

خاصة فیما یتعلق بالبث التلفزیوني الذي مختلفتین لأسباب مبدئیة وعملیة. من قبل هیئتین

صة لتنظیمه وهذا لان البث إلى هیئة خافة المكتوبة، وبالتالي یحتاج إلىیختلف عن الصحا

التلفزیوني مرتبط باستعمال موارد عمومیة محدودة وهي الذبذبات تحتاج لمنح تراخیص لمن 

یستعمل هذه الذبذبات، على عكس الصحافة المكتوبة والالكترونیة فهي تختلف تماما خاصة 

أنه لیس هناك  وأنها تعتمد على استغلال الموارد العمومیة المحدودة، وهو ما یعني بالتالي

  أي أساس لشرعیة وجود هیئات ترخیص لهذه القطاعات.

كما ان هناك مشكلا أخر یتعلق بضرورة أن تكون لجنة الاعلام مستقلة خاصة          

فیما یتعلق بمنح التراخیص التي لها تأثیر كبیر على حریة التعبیر، وعلیه فیجب أن تكون 

یخول هذه الصلاحیة صراحة  122من أن الفصل هذه اللجنة مستقلة عن الحكومة بالرغم 

للبرلمان الذي بالرغم من أنه ممثل للشعب والمصلحة العامة إلا أنه قد یخفي مصالح خاصة 

  بأعضائه.

ولعل أنجع حل هو منح المجتمع المدني صلاحیة انتخاب لجنة الاعلام إلى جانب         

  تقلالیة.البرلمان وهذا ما قد یكسب الهیئة المزید من الاس

  2011ثالثا: تكریس حریة الاعلام في الدستور المغربي 

ممارسة حریة الاعلام من خلال نصه على  2011لقد أكد الدستور المغربي لسنة        

حریة التعبیر وعلى الحق في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومیة، 

  مهام المرفق العام.والمؤسسات المنتخبة والهیئات المكلفة ب

سنحاول التعرض إلى تكریس حریة الاعلام من خلال حریة التعبیر والحق في        

الوصول إلى المعلومة أولا، ثم مدى تقیید المؤسس الدستوري المغربي لممارسة حریة الاعلام 

  كعنصر ثاني.
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  لمعلومةأ. تكریس حریة الاعلام من خلال حریة التعبیر والحق في الوصول إلى ا

على حریة الاعلام من خلال التعرض إلى  2011لقد أكد الدستور المغربي لسنة         

حریة التعبیر والحق في الوصول إلى المعلومة، حیث تضمن هذا الدستور في بابه الثاني 

على حریة الرأي والتعبیر وذلك 1 25الحقوق والحریات والأساسیة، ولقد أكد في فصله 

  بالنص على:

ن حریة الفكر والرأي والتعبیر مكفولة بكل أشكالها، إضافة إلى أنه ضمن ممارسة إ        

  حریة الابداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني.

من  227اما فیما یتعلق بحق المواطن في الحصول على المعلومة فلقد جاء في الفصل 

یید للحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، مع مراعاة ، حیث أنه منع أي تق2011دستور 

كل ما یتعلق بالدفاع الوطني، وامن الدولة الداخلي والخارجي، والحیاة الخاصة للأفراد وجمیع 

  الحقوق والحریات المنصوص علیها في الدستور.

ها من الدستور لیؤكد على ضمان حریة الصحافة، وعدم تقیید3 28كما جاء الفصل         

  بأي شكل من اشكال لرقابة القبلیة.

هذا زیادة على اقراره الحق في التعبیر ونشر الاخبار والأراء للجمیع وبكل حریة، في        

  إطار ما یقتضیه القانون، هذا ما ألزم السلطات العمومیة بالإسراع إلى تنظیم قطاع الصحافة

یة وأخلاقیة، وفي إطار رقابي یضمن بكیفیة مستقلة وعلى أسس دیموقراطیة وفق قواعد قانون

  الاستفادة من هذه الصحافة في إطار التعددیة الإعلامیة واللغویة والثقافیة والسیاسیة للمجتمع

  المغربي، على ان تسهر الهیئة العلیا للإعلام السمعي البصري على احترام هذه التعددیة.

  الممارسةب. تقیید حریة التعبیر وحریة الصحافة من حیث التنظیم و 

كرس حریة الاعلام عن طریق ضمانه  2011لقد رأینا ان الدستور المغربي لسنة         

لحریة الرأي والتعبیر، إضافة إلى انه كفل حریة الوصول إلى المعلومة وهذا في إطار 

                                                 
   ،2011من الدستور المغربي لسنة  25انظر الفصل  -1

.2011من الدستور المغربي لسنة  27أنظر الفصل  - 2 

.2011من الدستور المغربي لسنة  28أنظر الفصل  - 3 
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، لكن الواقع التنظیمي القانوني 1مقتضیات القانون والنظام العام وحقوق وحریات الافراد

ذه الحریات یثبت أنه لازالت حریة التعبیر والصحافة في المغرب غیر مكرسة في لممارسة ه

الواقع وفقا للمعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان، نتیجة تقییدات یفرضها، في كثیر من 

الأحیان القانون المنظم لممارسة حریة الصحافة في المغرب، وبعض النصوص المرتبطة 

خولت للجهات المعنیة سلطة تقدیریة واسعة، كما أن النصوص  بممارسة هذه الحریة بأن

القانونیة المتعلقة بتنظیم وممارسة حریة الاعلام، احتفظت بعدد كبیر من العقوبات الحبسیة 

والغرامات المالیة وكذلك بتعابیر تقوم بمضایقة والحد من حریة الصحفیین في أداء وظیفتهم 

  الإعلامیة.

دم ملائمة وتوافق كل من النص الدستوري والنص التنظیمي فیما هذا ما یوضح ع        

جهة یكفل الدستور المغربي لسنة  یخص ممارسة حریة الاعلام والحریات المرتبطة بها فمن

ممارسة حریة التعبیر والصحافة وحریة الوصول إلى المعلومة بكل حریة مالم  2011

تتعارض مع القانون ومقتضیات النظام العام وحقوق وحریات الافراد، ومن جهة ثانیة تقید 

إما إلغاء  النصوص القانونیة المنظمة لهذه الحریات ممارستهما، فالأجدر في هذه الحالة

النص القانوني أو تعدیل هذا الأخیر حتى یتلاءم مع النص الدستوري باعتبار ان هذا 

الأخیر یسمو على غیره من قوانین سواء العادیة أو العضویة، مما یجعل أحكامه ملزمة 

یجب تطبیقها من قبل السلطات التشریعیة في سبیل خلق نوع من الملائمة بین النص 

  القانوني المنظم لممارسة هذه الحریة.الدستوري  والنص 

  المحور الثاني: تفاوت التعدیلات الدستوریة المغاربیة في تكریس حریة الاعلام

، 2016ن تعرضنا إلى واقع حریة الاعلام في التعدیل الدستوري الجزائري أبعد        

یث ، یتضح أن هناك تفاوت من ح2011الدستور المغربي و  ،2014والدستور التونسي 

تكریس هذا النوع من الحریة لان كل مؤسس وله نظرة خاصة یجسدها في الدستور على 

ضوء السیاسة العامة للبلاد، وهو ما یفسر الاختلاف الزمني لتكریس هذا النوع من الحریة 

راء مقارنة بین التعدیل وعلى هذا الأساس سأحاول بیان أهم هذه الاختلافات من خلال اج

                                                 
المركز العربي نون والنزاهة في العالم العربي، تقریر عن وضع الاعلام في المغرب، مشروع تعزیز حكم القا -1

  .14لتطویر حكم القانون والنزاهة في العالم العربي، المسودة الثانیة، من اعداد الدكتور أبو بكر الجامعي، ص 
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أولا، وبین التعدیل الدستوري الجزائري  2014والدستور التونسي  2016 الجزائري الدستوري

والدستور  2014ثانیا، ثم التمییز بین الدستور التونسي 2011والدستور المغربي  2016

  2011المغربي 

  2014أولا: التمییز بین التعدیل الدستوري الجزائري والدستور التونسي 

من حیث تكریس  2014والتونسي   2016الجزائري ما نظرنا إلى الدستورین  إذا       

موقع   2014حریة الاعلام نجد أن هناك اختلافا واضحا بینهما حیث ان الدستور التونسي 

تكریس حریة الاعلام الذي نجده في الباب الثاني بالنسبة للدستور التونسي بینما نجده في 

رغم من تشابه التسمیة التي أدرجت ، بال2016الفصل الرابع من التعدیل الدستوري الجزائري 

فیها حریة الاعلام " الحقوق والحریات"، كذلك لو عددنا المواد التي تضمنت تكریس حریة 

مواد في التعدیل الجزائري أي  4مواد فقط مقابل  3الاعلام نجد أن الدستور التونسي تضمن 

اد وكیفیة معالجة المؤسس تقریب نفس عدد المواد ولكن العبرة بالقیمة القانونیة لهذه المو 

الدستوري لممارسة هذه الحریة من حیث الاصطلاح والمعنى الذي یفهم من سیاقه، فلو 

نظرنا إلى هذا الجانب نجد أن المؤسس الدستوري التونسي استعمل عبارات واضحة مقارنة 

د نج 2014من الدستور التونسي  31بالمؤسس الدستوري الجزائري، فلو اخدنا مثلا الفصل 

ن المؤسس نص صراحة على تكریس حریة الاعلام إلى جانب حریة الرأي والتعبیر والنشر، أ

 1منه 50أي المادة  2016بینما إذا ما نظرنا إلى مقابلها في التعدیل الدستوري الجزائري 

نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري استعمل عبارة حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة 

ت الإعلامیة، دون عبارة حریة الاعلام وهو ما یدل على أن المؤسس والبصریة والشبكا

الدستوري الجزائري یستعمل عبارات غیر مباشرة للتكلم على حریة الاعلام، مقارنة بالمؤسس 

من الدستور التونسي الذي یؤكد على ان الدولة تضمن  232التونسي وهو ما یؤكده الفصل 

لحق في المعلومة، بینما نجد في المقابل ذلك أن ممارسة الحق في الاعلام إلى جانب ا

تنص فقط على الحق في  2016الجدیدة من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 3 51المادة 

                                                 
 1-     2016ل الدستوري الجزائري المتضمن التعدی 16/01من القانون رقم  50انظر المادة 

.2014من الدستور التونسي لسنة  32انظر الفصل   -2  

2016المتضمن التعدیل الدستوري الجزائري  16/01القانون رقم من  51أنظر المادة    -3  
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الحصول على المعلومة دون الحق في الاعلام ، كما نلاحظ أن الدستور التونسي لسنة 

للتعدیل الدستوري الجزائري  ، لا یقرن النص على الحریة بالقید كما هو الحال بالنسبة2014

الذي ینص على تكریس الحریة كأصل والقید كاستثناء في نفس المادة سواء تعلق الامر 

  .1بالأمن الوطني او الثوابت أو حرمة الحیاة أو غیر ذلك من القیود

هذا قد یكون له طابع إیجابي یتعلق بتنظیم ممارسة هذه الحریة في اطار القانون لكن        

فس الوقت یحد أو یقید الطابع الحر للممارسة باعتبار ان الدستور یضع الأسس في ن

والمبادئ العامة لتكریس الحریة بینما القانون هو الذي ینظم التفاصیل، فكان الاجدر 

بالمؤسس الدستوري الجزائري ان یترك القیود التي تنظم ممارسة هذه الحریة للقانون بذلا من 

  لممارسة هذه الحریة.أن یمنح قیودا مزدوجة 

  2011والدستور المغربي  2016التمییز بین التعدیل الدستوري الجزائري  ثانیا:

لعل أول اختلاف یتبادر إلینا هو من حیث سنة الصدور حیث أن التعدیل الدستوري         

أي أن الفرق بینهما  2011بینما الدستور المغربي صدر سنة  2016الجزائري صدر سنة 

الصدور هو أربع سنوات، أما بالنسبة للمضمون فنجد أن التعدیل الدستوري من حیث 

، ادرج حریة الاعلام في الباب الرابع تحت عنوان الحقوق والحریات  2016الجزائري لسنة 

بینما ادرجها المؤسس الدستوري المغربي في الباب الثاني تحت عنوان الحریات والحقوق 

نجد ان المؤسس الدستوري الجزائري والمغربي استعملا ، كذلك 2011الأساسیة في دستور 

مصطلحا متشابه و غیر مباشر للتعبیر عن تكریس حریة وهو حریة الصحافة كما جاء في 

        .من التعدیل الدستوري الجزائري 250من الدستور المغربي الذي تقابله المادة  28الفصل 

درجا قیودا مختلفة على أزائري والمغربي كما تجدر الإشارة إلى أن كل من الدستورین الج

ممارسة هذه الحریة، وكما أسلفنا الذكر فان هذه القیود بالرغم من انها تساهم في تنظیم 

نها في نفس الوقت تعتبر قیودا من شانها المساس أممارسة هذه الحریة من جهة إلا 

ص على ممارسة الحریة بممارسة هذه الحریة. لكن بالرغم من هذه الموازنة الصعبة بین الن

وتقیدیها في نفس السیاق نجد أن المؤسس الدستوري المغربي قد نص صراحة على تنظیم 

                                                 
.2014من الدستور التونسي  32انظر الفصل   -1  

.2016من التعدیل الدستوري الجزائري  50انظر المادة   -2  
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على أسس دیموقراطیة وفق القواعد القانونیة والأخلاقیة، قطاع الصحافة بكیفیة مستقلة و 

ة واستحدث بذلك هیئة علیا خاصة بالاتصال السمعي البصري على احترام التعددیة الإعلامی

من الدستور، وهذا مالا نجه في التعدیل الدستوري 1 165وتنظیمها وفقا لأحكام الفصل 

الجزائري الذي لم یستحدث هیئة خاصة بتنظیم ممارسة حریة الاعلام في صلب الدستور بل 

اكتفى باستحداث هیئات رقابة بموجب قوانین خاصة كهیئة الضبط السمعي البصري سنة 

والدستور المغربي  2016یمیز التعدیل الدستوري الجزائري هم ما أ، ولعل هذا 2014

2011.  

  2014والدستور التونسي  2011ثالثا: التمییز بین الدستور المغربي 

نجد أنه قد أدرج استعمل حریة الصحافة  2011بالرجوع إلى الدستور المغرب         

الدي استعمل عبارة  2014للتعبیر عن حریة الاعلام، على عكس الدستور التونسي لسنة 

صریحة للتعبیر على حریة الاعلام، كذلك لم یقید الدستور التونسي لممارسة حریة الاعلام 

بینما قید الدستور المغربي ممارسة هذه الحریة لكن في المقابل، نظمها في إطار هیئة 

من  165خاصة هي الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري التي أنشأت بموجب الفصل 

  الدستور. هذا

بینما بالنسبة للدستور التونسي لم ینص على هیئة خاصة لتنظیم ممارسة هذه الحریة،        

  بالرغم من نصه الصریح على تكریسها.

فصلین فقط لتتكلم على ممارسة حریة  2011ولقد خصص الدستور المغربي لسنة        

 2014دستور التونسي من الدستور، بینما خصص ال 328، و252الاعلام، هما الفصل 

للتكلم عن حریة الاعلام، ولو ان هذا الدستور استعمل عبارات  4منه 32و 31فصلین 

واضحة للتعبیر عن ممارسة هذه الحریة إلا انه لم یحدد كیفیة تنظیمها مقارنة بالدستور 

  المغربي الذي وضع هیئة تنظیمیة خاصة لهذا الغرض.

                                                 
.2011من الدستور المغربي  165أنظر الفصل  - 1  

.2011من الدستور المغربي لسنة  24أنظر الفصل  - 2  

  3 2011من الدستور المغربي لسنة  28أنظر الفصل  -

2011من الدستور المغربي لسنة  32و  31أنظر الفصلین  - 4  
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  الخاتمة:

قة البحثیة یمكن القول ان الدساتیر المغاربیة (الدستور الجزائري، في ختام هذه الور          

التونسي، المغربي) منحت ضمانات لكفالة حریة الاعلام من خلال التأكید على حریة الرأي 

والتعبیر حریة الصحافة والحق في الحصول على المعلومة ومنعت تقیید هذه الحریات مالم 

م العام والأمن الوطني إضافة إلى الحقوق الخاصة تتعارض مع القانون ومقتضیات النظا

والعامة للمواطن، ویسهر القضاء على تحقیق الموازنة بین ممارسة هذه الحریات التي تدخل 

ضمن حریة الاعلام ، وضمان عدم مساسها بالنظام العام والامن الوطني، إضافة إلى حقوق 

هذه الدساتیر المغاربیة منحت ضمانات وحریات الافراد العامة والخاصة، لكن بالرغم من أن 

  لممارسة هذه الحریة إلا انها لازالت بعیدة عن تحقیق الموازنة السالفة الذكر.

والواقع یثبت عكس ذلك من خلال ما یحدث من تجاوزات من قبل السلطات العامة         

ب جانب من تجریم لجنح الصحافة وتقیید حریاتهم في ممارساتهم الإعلامیة، وكذا غیا

الاحترافیة لذى بعض الإعلامیین ومساسهم بحقوق وحریات الافراد، سواءا من خلال نقل 

وقائع كاذبة أو تزییفها، وهذا ما قد یؤثر سلبا على ممارسة هذه الحریة ،فعلى دول المغاربیة 

التعدیل وضبط نصوصها الدستوریة والقانونیة حتى تتلاءم مع بعضها البعض، فحریة 

التكریس في كل من الدستور الجزائري والتونسي تلف من حیث الممارسة و الاعلام تخ

كان السباق في كفالة حریة الاعلام خاصة فیما یتعلق  2011والمغربي، فالدستور المغربي 

بالحق في الحصول على المعلومة  وعدم تقییده بأي نوع من قیود الرقابة القبلیة، وهذا ما 

، كما أن 2016علیه حتى صدور التعدیل الدستوري  تأخر المؤسس الدستوري في النص

قدم نفس الضمانات من حیث ممارسة حریة الاعلام ومنحها  2014الدستور التونسي لسنة 

  إطارا مؤسساتیا لتنظیمها وتسییرها نص علیه في صلب الدستور وهو هیئة الاعلام.

ة یفرض على هذه الدول وأخیرا یمكن القول أن الواقع العملي لممارسة هذه الحری        

تعدیل النصوص وتكییفها بطریقة تضمن ممارسة حریة إعلامیة تنافسیة احترافیة خالیة من 

القیود ماعدا تلك المتعلقة بالنظام العام والامن والوطني وحقوق وحریات الافراد العامة 

مي والخاصة، فهذه القیود ضروریة لضبط حریة الاعلام حتى لا تحید عن هدفها الإعلا

  وتصبح أداة لضرب استقرار البلاد، أو أداة لتشویه صورة أفرادها.

  وعلى ضوء مأتم ذكره ارتأیت تقدیم بعض الاقتراحات على النحو الآتي:
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و التعدیل الدستوري  2014والتونسي  2011إن الدساتیر كل الدستور المغربي  -

لا أن بالرغم من نصها على تكریس حریة الاعلام إ 2016الجزائري لسنة 

الغموض لازال یعتریها خاصة بالنسبة للدستورین الجزائري والمغربي، فكان الاجدر 

 تدقیق العبارات و ضبطها بصفة صریحة لا بصفة غیر مباشرة.

ان الدستور المغربي قد نص على هیئة علیا خاصة في الدستور لتنظیم ممارسة  -

التونسي و الذي كان حریة الاعلام وهذا ما لا نجده في الدستور المغربي ولا 

بإمكانهما النص على هذه الهیئة في صلب الدستور، لكن تبقى حتى لو نظرنا إلى 

الجانب التطبیقي لوجدنا أن هذه الهیئة التنظیمیة والرقابیة تغلب جانب التقییدي 

على الجانب التنظیمي اتجاه ممارسة حریة الاعلام مالم تكن هي الأخرى خاضعة 

الاجدر استحداث قاضي خاص بالحریات ینظر في مدى لرقابة قضاء، فكان 

 مشروعیة قراراتها ومدى ملائتها.

ان كل من الدستور المغربي والدستور الجزائري ینصان على  -

الحریة وتقییدها في نفس المادة أو الفصل وهذا إن كان له طابع إیجابي یتمثل في 

لجماعیة إلا انه في نفس حمایة النظام العام والامن الوطني والحریات الفردیة وا

الوقت یضیق الخناق على الممارسة الحرة للإعلام، فكان من الاجدر النص على 

أن القضاء باعتباره حامي للحریات، أن یضاف في نفس المادة كفقرة أخیرة مثل: 

هذا ویبقي للقضاء سلطة  رقابیة لضمان ممارسة حریة الاعلام في إطار القانون، 

ك ممكنا وقام القضاء بدوره في عملیة الرقابة فهناك إشكال لكن حتى ولو كان ذل

أخر هو أنه من یضمن حیاد القضاء في ظل وجود استقلالیة نصیة لا تقابلها 

استقلالیة من حیث التطبیق كما هو الحال بالنسبة للجزائر، الذي یعین القضاة فیها 

لوقت رئیس بموجب مرسوم رئاسي، أي من رئیس الجمهوریة الذي هو في نفس ا

السلطة التنفیذیة وهو ما قد یصعب دور القضاء إعمال رقابة على ممارسة حریة 

الاعلام إذا ما تعلق بأمر صادر عن سلطة الضبط التي تكون تابعة للسلطة 

التنفیذیة، بل یمكن أن نطلق علیه مصطلح القضاء الصامت لیس في الجزائر فقط 

لا یسع المقام لذكرها، جعلت ممارسة بل في تونس والمغرب أیضا لأسباب عدیدة 
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حریة الاعلام في هذه الدول تبحث عن نفسها أو تبحث عن خلاص من القیود 

المفروضة علیها من طرف السلطة، فلو وجه للمقارنة بین حریة الاعلام في هذه 

الدول وحریة الاعلام في الدول الغربیة الذي لطالما جعلت من حریة الاعلام معیارا 

الرقي، و جعلت منها سلطة رابعة بحق، بأن استحدث قاضیا خاصا للتقدم و 

بممارسة الحریات، یمتاز بالاستقلالیة هذا بسبب أن مبدأ استقلالیة القضاء واقي 

ولیس نصیا فقط، فكثیرا من الأحیان ما نجد ان الاعلام ساهم في إسقاط أشخاص 

رة لا تعد وتحصى، في أعلى الهرم السیاسي لهذه الدول، والقضایا في ذلك كثی

فلماذا لا تأخذ الدول المغاربیة الجزائر، تونس، المغرب بهذه التجارب لیس فقط من 

حیث النص بل من حیث التطبیق، ولماذا تبقي ممارسة الاعلام في هذه الدول 

حبیسة نصوص إیجابیة لكن تطبیقها على ارض الواقع سلبي على ممارسة حریة 

وغیر مباشرة تعطي القارئ نظرة إیجابیة لكنها في  الاعلام هذا إما لأنها مبهمة

الواقع سلبیة من حیث التطبیق، وإما لأن ممارسة حریة الاعلام  یجب أن تأخذ 

موافقة السلطة الرقابیة (السلطة التنفیذیة) حتى ولو كان من وجهة نظر القضاء 

والامن  ممارسة في إطار القانون، وفي كل یكون عذر هذه السلطة النظام العام و

كم الوطني وحقوق وحریات الافراد وغیر ذلك من الذرائع التي تخولها الحق في التح

لو أنه في نفس الوقت لا یمكن القول بعدم وجود في كیفیة ممارسة هذه الحریة و 

حریة الاعلام وعدم تطورها في هذه الدول بل على العكس عرفت نوعا من التطور 

ط یبقى العمل على إخراجها من دائرة القیود التي والحریة والتعددیة الإعلامیة فق

 تساهم في وضعها السلطة والتي تكون قائمة على اعتبارات شخصیة 

وفي الختام یبقى النموذج الفرنسي أحسن نموذج یقتدى به بالنسبة للممارسة        

حریة الاعلام في كل من الجزائر وتونس والمغرب، ولعل هذا لاعتبارات تاریخیة 

عماریة، ومهما یكن من الامر فان لكل نموذج محاسن ومساوئ حتى بالنسبة است

للدول المتقدمة والتي بلغت ذروة الحریة هي الأخرى قد تعرف تجاوزات إعلامیة، 

وتقییدات بالنسبة للممارسة هذه الحریة ولكنها قلیلة مقارنة بالدول التي لازالت ترسم 

لم رصاص من السهل محوه إذا ما تعلق ممارسة الحریة الاعلام في دساتیرها بق

  الامر باعتبارات شخصیة تتعلق في كثیر من الأحیان بإخفاء الحقیقة .   
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